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المرتكزات الدستوریة للمرصد الوطني للمجتمع المدني ودوره في تعزیز القیم 

  في الجزائر المجتمع المدني وأداءالوطنیة 
Constitutional pillars of the National Observatory for Civil Society and its 
role in promoting national values and the functioning of society in Algeria  

 remal.amine16@gmail.comالجزائر، ،تلمسان جامعة أبي بكر بلقاید ،رمال أمین
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  :الملخص

، استحدثت بموجب التعدیل ي هیئة دستوریة ذات طابع استشاريالمرصد الوطني للمجتمع المدن

والاقتراح  للحوار والتشاور  إطارتعد  إذلأول مرة في التجربة الدستوریة الجزائریة ،  2020الدستوري لسنة 

بأنه أیضا هیئة مقومة  في كافة الموضوعات المتعلقة بالمجتمع المدني، یمكن القولوالتحلیل والاستشراف 

لأعمال المجتمع المدني في الجزائر، فهو یحرص من خلال وظائفه على تعزیز القیم الوطنیة والدیمقراطیة 

دوره في الارتقاء بأداء المجتمع المدني وفعالیته وتعزیز علاقته مع الدولة  إلىوالتنمیة الوطنیة بالإضافة 

  .ا لدولة الحق والقانونلتسییر الشأن العام خدمة للمواطن وتكریس

 .تسییر الشأن العامالمجتمع المدني،  - الدولة -المرصد الوطني للمجتمع المدني: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The National Observatory for Civil Society is a constitutional body of a 
consultative nature,The 2020 constitutional amendment introduced for the first 
time in the Algerian constitutional experience, It provides a framework for 
dialogue, consultation, proposal, analysis and insight into all matters relating to 
society,It can also be said to be a constituent body for the work of civil society in 
Algeria, Through its functions, it promotes national values, democracy and 
national development.in addition to its role in enhancing the performance and 
effectiveness of civil society, Strengthening its relationship with the State in order 
to conduct public affairs in the service of the citizen and in the dedication of the 
State of right and law. 
Key words:National Observatory for Civil Society - state - Civil Society -
management of public affairs. 

  

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/management+of+public+affairs
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  :مقدمةال

، أحد الركائز الاساسیة في بناء الجمهوریة الجدیدة والذي جاءت 2020یمثل التعدیل الدستوري لسنة 

 2020، إذ یعد الاستفتاء حول التعدیل الدستوري لسنة 2019فیفري  22في تتویجا للحراك الشعبي الذي بدأ 

 یوم الفاتح من نوفمبر تحولا عمیقا في رسم معالم وقیم الجمهوریة الجدیدة، التي طالب بها الحراك منذ

یاة مكرسا لقیم الدیمقراطیة  وتعزیز دولة القانون ومحاربة الفساد من خلال أخلقة الحانطلاقه، والذي جاء 

ل وشریك في ، وإعطاء المكانة للمجتمع المدني باعتباره طرف فعاامة وتوسیع مجال الحقوق والحریاتالع

، وهذا ما تجلى فعلا من خلال نصه على استحداث هیئة دستوریة استشاریة تتمثل في تعزیز القیم الوطنیة

لجزائریة، إذ یعد هذا تعبیرا عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وذلك لأول مرة في التجربة الدستوریة ا

التوجه الجدید للدولة نحو تفعیل دور المجتمع المدني والارتقاء بأدائه في إطار المرصد الوطني للمجتمع 

  .المدني

من هذا المنطلق تنصب دراستنا حول الاطار العضوي والوظیفي للمرصد ودوره في ترسیخ القیم 

، وتفعیل أداء المجتمع المدني، معتمدا في الدراسة على المنهج التحلیلي الوطنیة والدیمقراطیة والتنمیة الوطنیة

الوصفي، من خلال استقراء النصوص القانونیة المنظمة للمرصد ومدى فعالیتها في إحداث تغییر نوعي على 

  .مستوى المجتمع المدني من حیث أدواره

  :وبالتالي نطرح الاشكالیة الآتیة

للمجتمع المدني في تعزیز القیم الوطنیة والدیمقراطیة والتنمیة الوطنیة، وتفعیل ما مدى قدرة المرصد الوطني 

  أداء المجتمع المدني والارتقاء بمكانته كشریك فعال الى جانب الدولة؟

  :التكریس الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني كضمانة لاستقلالیته: ولالمبحث الأ 

ة دستوریة جدیدة لم تعالجها الدساتیر السابقة، ویتعلق الامر بمؤسس 2020جاء تعدیل الدستوري لسنة 

بالمرصد الوطني للمجتمع المدني  كهیئة دستوریة استشاریة  تجسد  الاطار المؤسساتي للتشاور والحوار 

والاقتراح والتحلیل والاستشراف في كل المسائل ذات العلاقة بالمجتمع المدني، فهو یعد هیئة استشاریة لدى 

الجمهوریة ،  تجسدت من خلال التوجه الجدید للمؤسس الدستوري في إنشاء مرصد وطني للمجتمع رئیس 

  .المدني للتعزیز العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني

  :تعزیز استقلالیة المرصد من حیث النشأة والتشكیلة: ولالمطلب الأ 

المرصد الوطني للمجتمع المدني كفاعل ومقوم لمختلف فعالیات المجتمع المدني في ترقیة عمل 

مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الاستعانة بها في تعزیز علاقتها مع المواطنین والدولة قصد الارتقاء 
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المستدامة، هذه المكانة تمثلت  بالمجتمع المدني، وبالتالي تحقیق قیم المواطنة والدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة

  .في التعبیر الدستوري عن هذه الهیئة الدستوریة

  :الانشاء الدستوري للمرصد ضمانة لاستقلالیته وحمایته من الالغاء: أولا

حسب المقتضیات الدستوریة، فان المرصد الوطني للمجتمع المدني یعد هیئة استشاریة لدى رئیس  

والتوصیات المتعلقة بانشغالات المجتمع المدني بالإضافة الى  الآراءدیم الجمهوریة،  حیث یسهر على تق

مساهمته في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة، كما  یشارك  مع المؤسسات الاخرى في 

 2020،1من تعدیل الدستوري لسنة  213تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة، وهذا ما تجسد من خلال المادة 

فالمرصد الوطني للمجتمع المدني هو الاطار الذي تنشط من خلاله مؤسسات المجتمع المدني  هذه الاخیرة 

دت علیها دیباجة الدستور وبعض النصوص الواردة فیه، من خلال اعتراف المؤسس الدستوري تي أكّ الّ 

  2.لعمومیةبالمجتمع المدني كشریك فعال الى جانب الدولة في المساهمة في تسییر الشؤون ا

إن الاقرار الدستوري للمرصد الوطني لمجتمع المدني یعد ضمانة دستوریة لهذه الهیئة من ناحیتین، تتمثل 

الاولى في الارتقاء المعیاري بهذه الهیئة الى مصاف الهیئات الدستوریة الاستشاریة ، وهذا یدل على مكان 

  .استشاریة  لدى رئیس الجمهوریةهذه الهیئة في النظام المؤسساتي لدولة باعتبارها هیئة 

من ناحیة أخرى إن إمكانیة إلغاء هذه الهیئة أمر یصعب تحقیقه إلا من خلال تعدیل الدستور نفسه ، 

هذا الاخیر الذي یحتاج لتعدیله إتباع إجراءات ومراحل تختلف تماما عن إجراءات تعدیل القوانین العادیة، 

دولة نظرا لطبیعة المواضیع التي یعالجها ، وبالتالي فإن معالجة كونه أسمى قانون في النظام القانوني لل

  .المرصد ضمن نصوص الدستور یعد ضمانة دستوریة  لحمایته من تهدید الغائه

اختیار أعضاء المرصد بین سلطة رئیس الجمهوریة واللجنة الخاصة ضمانة : ثانیا

  :لاستقلالیة المرصد

                                                 
، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .2020من تعدیل الدستوري لسنة  213انظر المادة  -1

 30في  مؤرخة 82، الجریدة الرسمیة العدد 2020یتعلق باصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر 
إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل " الى المجتمع المدني  11في فقرتها  2020دیل الدستوري لسنة أشارت دیباجة تع -2

الحریة والدیمقراطیة وهو متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنین 

زائریة في الخارج في تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة والمجتمع المدني، بما فیها الجالیة الج

 53، المادة  3ف  16و المادة  10المواد  2020كما أشارت الى المجتمع المدني في تعدیل الدستوري لسنة " وضمان الحریة لكل فرد

ي في البناء المؤسساتي، لهذا جاء المرصد لیعطي دفع للمجتمع المدني هذه المواد عززت من مكانة ودور المجتمع المدن. 205و 

�.للقیام بأدواره الرئیسیة �
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ها في الارتقاء بالوظیفة الاستشاریة للمرصد، یستدعى تقاسم إن تنوع تشكیلة المرصد وتمایزها ودور  

تعزیزا  بعض أعضائه، وذلك ختیارارئیس الجمهوریة واللجنة الخاصة بسلطة التعیین والاختیار بین 

ضغوطات أو توجهات، وفي هذا الاطار نص  لاستقلالیة المرصد وحریة ممارسته لمهامه بعید عن أيّ 

) 50( وخمسین یر من الرئیسخل هذا الأتشكیلة المرصد حیث یتشكّ  على 139- 21المرسوم الرئاسي رقم 

رئیس المرصد من بین الكفاءات الوطنیة بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه عضوا یعین رئیس الجمهوریة 

المناصفة بین الرجال والنساء  ي عضویة المرصد على تحقیقمرسوم فد الكما أكّ  1حسب الاشكال نفسها،

  :توزیع أعضاء المرصد وفقا لفئتین دد یتمّ وفي هذا الصّ  2عملا بمبدأ المناصفة المكرس في الدستور الجزائري

  :تعین من طرف رئیس الجمهوریة فئة الكفاءات الوطنیة: ولىالفئة الأ 

أعضاء من ) 8( وتشمل كل من رئیس المرصد وثمانیةوهي التي یتولى رئیس الجمهوریة تعینها 

أعضاء من الجالیة الوطنیة بالخارج من بین ذوي ) 4(، من بینهم أربعة الكفاءات الوطنیة للمجتمع المدني

  .الاختصاص في مجال عمل المرصد

أساسین یتمثل في توفر معیار  ینشترط القانون على رئیس الجمهوریة لتعیین هذه الفئة وقیده بشرطا

الكفاءة الوطنیة  لم الكفاءة الوطنیة،وأن یكون من ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد،  رغم أن معیار 

، مجال له علاقة بعمل المرصد يأو أو البیئة أءات وطنیة في مجال حقوق الانسان هل هي كفایتم تحدیده 

ة تعیین كفاءة وطنیة یعد ضمانة لعمل المرصد من حیث كفاءة إلا أن اشتراط القانون على رئیس الجمهوری

یعبر عن  الفئة ختیار هذهاالمشرع مبدأ الاختصاص في  شتراطاكما أن ووطنیة هذه الشخصیات وتخصصها 

  . أهمیة و وظیفة هذه المؤسسة التي تستند على مبدأ الاختصاص وهو مبدأ جوهري في الوظیفة الاستشاریة

  :أعضاء المرصد من طرف لجنة خاصة أغلبیة ختیارا:  الفئة الثانیة

                                                 
، المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، الجریدة 2021أفریل  12المؤرخ في  139 -21من المرسوم الرئاسي رقم  6و  5المادة  -1

  .2021أفریل  18مؤرخة في  29الرسمیة العدد 
 2020نة د علیه في تعدیل دستوري لس، كما أكّ 36في مادته  2016بدأ في التعدیل دستوري لسنة س الدستوري هذا المى المؤسّ تبن  -2

مناصفة هي القسمة المناصفة لغة اسم مؤنث مصدره ناصف، فنقول ناصفه المال بمعنى أعطاه نصفه، فال منه،  تعني 68في المادة 

مثیل المتساوي للنساء والرجال في جمیع مراكز اتخاذ القرار بالمؤسسات دیة والحضور والتّ تعني المساواة والتعدّ  صطلاحااالمتساویة أما 

مرة في فرنسا نتیجة إلغائها نظام الكوطا،  لأولمجال السیاسي، أعتمد هذا المبدأ سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص أو في ال

 ،العدد الخامس عشر،جامعة الجلفة، فة في الجزائر بین التأیید والمعارضة، مجلة أفاق للعلومنظام المناص ،أنظر بن شناف منال

  .77، ص  4المجلد  ،2019مارس 
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عضوا من ) 30(ق بثلاثون فیما یتعل 1أعضاء المرصد تشكیل لجنة خاصة شترط القانون لاختیارا

من الجمعیات المعترف لها ) 2(، وعضوان أعضاء من الجمعیات الوطنیة) 10( ، من بینهم عشرةالجمعیات

ة والمهنیة والمؤسسات عضوا یمثلون النقابات والمنظمات الوطنی) 12(عشربطابع المنفعة العمومیة، واثنا 

  .خرىالمدنیة الأ

  :التي تتشكل منو  2ختیار هاتین الفئتیناحیث تتولى لجنة خاصة 

رئیسا،رئیس المجلس الاسلامي الاعلى أو ممثله،رئیس المجلس  للمجتمع المدني رئیس المرصد الوطني - 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو ممثله،المدیر العام للوكالة الجزائریة للتعاون الدولي من أجل 

رئیس ،ممثلهت الاستراتیجیة الشاملة أو التضامن والتنمیة أو ممثله،المدیر العام للمعهد الوطني للدراسا

 .س الوطني لحقوق الانسان أو ممثله،المفوض الوطني لحمایة الطفولة أو ممثلهالمجل

یتضح أن عضویة هذه اللجنة كلها هیئات  ،139-21من المرسوم الرئاسي رقم  7بالرجوع الى المادة 

 استشاریة لدى رئیس الجمهوریة أو الحكومة، اضافة الى مؤسسات ذات الطابع العلمي كالمعهد الوطني

ومؤسسات ذات طابع  3، إن تنوع تشكیلة اللجنة الخاصة من هیئات استشاریةت الاستراتیجیة الشاملةللدراسا

علمي دلیل على مكانة وأهمیة المرصد باعتباره هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة فانه یتطلب اختیار 

  .فاءة الوطنیة في مجال عمل المرصدأعضاء یتمیزون بالك

اللجنة الخاصة لاختیار أعضاء المرصد تهدف الى ضمان اختیار أعضاء یمارسون ع تشكیلة تنوّ  إنّ 

نشاطات مختلفة في مجال عمل المجتمع المدني، إن عضویة رئیس المجلس الاسلامي الأعلى یمكنه ضمان 

لس الوطني اختیار عضو من جمعیة أو منظمة ذات طابع دیني ، كذلك الامر بالنسبة  لرئیس المج

والبیئي بإمكانه اختیار عضو من جمعیة أو منظمة ذات طابع اقتصادي أو الاجتماعي الاقتصادي و 

اجتماعي أو بیئي ، بالنسبة  للمدیر العام للوكالة الجزائریة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمیة بإمكانه 

تنفیذ السیاسة الوطنیة اختیار أعضاء في المرصد ذلك أنه من أهم المهام التي تتولاها الوكالة هي إعداد و 

، لدیني والتربوي  والعلمي والتقنيللتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي  وا

یستطیع  اختیار شخصیة تتناسب ودو المرصد والوكالة قصد تبادل المعلومات وتطویر وإثراء الدور 

                                                 
  139- 21من المرسوم رقم  7المادة  -1
  .139-21من المرسوم رقم  3و 1ف  6المادة  -2
اء مؤكدة وغیر ملزمة لتخفیف فنیین ذوي خبرة واسعة یبدون آر تعرف الهیئات الاستشاریة بأنها هیئات أو أفراد متخصصة تتكون من  -3

،سنة عن الادارة ومساعدیها، أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر ءالعب

�.99، ص2012 �
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خاصة في تشكیلتها تضم مؤسسة ذات طابع علمي تهتم الاستشاري للمرصد، اضافة الى ذلك فان اللجنة ال

بالدراسات الاستراتیجیة، فإن مدیر المعهد بإمكانه اختیار شخصیة علمیة لعضویة المرصد كون المدیر العام 

، اما بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تسیر مؤسسة عمومیة ذات طابع علميللمعهد یشرف على 

لدى رئیس الجمهوریة فیما یتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، فانه یتولى اختیار باعتباره هیئة استشاریة 

أعضاء لعضویة المرصد من بین الجمعیات التي تهتم بمجالات حقوق الإنسان و الامر نفسه بالنسبة 

 ، التي استحدثتوترقیة الطفولةللمفوض الوطني لحمایة الطفولة الذي یتولى رئاسة الهیئة الوطنیة لحمایة  

فانه یتولى اختیار شخصیات ذات علاقة بمجال  1المتعلق بحمایة الطفولة، 12- 15بموجب القانون رقم 

وهذا ما یجسد مبدأ الاختصاص  .رقیة حقوقها، یعطي مكانة للمرصد في هذا المجالحمایة الطفولة وت

  .لمرصدالموضوعي لأعضاء اللجنة الخاصة والذي یعد ضمانة لاختیار شخصیات تعبر عن مكانة ا

 7حسب المادة في اختیار أعضاء المرصد وذلك  یةملزمة بمراعاة المعاییر التالجنة الخاصة غیر أن الل

  . 139- 21من المرسوم رقم  3و 1الفقرة  6والمادة 

 لتراب الوطنيلالاعتماد على مختلف مجالات النشاط والنشاط المیداني  مع تغطیة شاملة  - 

كل فئة من الفئات المشكلة للمرصد، یعتبر شابا بمفهوم هذا حترام مبدأ المناصفة مع الشباب في ا - 

 سنة،) 40(سنه  المرسوم، كل من لم یتجاوز

 ،و النقابة أو المنظمة أو المؤسسةلایمكن للجنة اختیار أكثر من شخص واحد من نفس الجمعیة أ - 

على العضویة في  تداولن متتالیتین ، وهذا قصد تكریس مبدأ عدم امكانیة اختیار الاعضاء الجدد لعهدتی - 

 .2020المرصد والذي یعد من المبادئ الدستوریة الواردة في دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

محدودیة هذه المعاییر قد یترتب عنها حرمان العدید من فعالیات المجتمع المدني في المشاركة في  إن

ة ثانیة ترك السلطة التقدیریة للجنة الخاصة في اعتماد معاییر أخرى لم المرصد، هذا من جهة ومن جه

  .یحددها القانون قد یترتب عنه ابعاد العدید من مؤسسات المجتمع المدني من العضویة

ضمان تكریس التداول الدیمقراطي لعضویة المرصد من خلال عدم القابلیة لتجدید   :ثالثا

 :العهدة

غیر قابلة للتجدید سنوات ) 4(لعهدة مدتها أربع یعین أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني 

بموجب مقرر من رئیس المرصد، على أن یجدد نصف تشكیلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة 

                                                 
، وكذا 2015جوان  19مؤرخة في  39الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بحمایة الطفل ،  2015جوان  15مؤرخ في  12- 15قانون رقم  -1

 21مؤرخة في  75المتعلق بإنشاء الهیئة، الجریدة الرسمیة العدد  2016دیسمبر  19مؤرخ في  16/334المرسوم التنفیذي  رقم 

  .2016دیسمبر 
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حیث یتیح مبدأ تحدید . وفقا للشروط و الكیفیات المحددة  في النظام الداخلي) 2(منه كل سنتین 6في المادة 

العهدة وعدم تجدیدها  للجمیع المشاركة في عضویة المرصد، على أن یتم تحدید قائمة الاعضاء الواجب 

  1.استخلافهم في التجدید الاول لتشكیلة المرصد عن طریق القرعة

  :العزل مع امكانیة فقدان العضویة حمایة أعضاء المرصد من:  رابعا 

اختیارهم من قبل لجنة خاصة تنتهي مهمتها بمجرد اختیار أعضاء المرصد، إن أعضاء المرصد یتم 

، حیث یحمي القانون أعضاء المرصد من ختارتهماالمرصد مستقلین عن اللجنة التي  وبهذا یكون أعضاء

إجراء العزل وعلیه لا یمكن لأیة جهة عزل أعضاء المرصد كونهم مستقلین تابعین لهیئة دستوریة تتمتع 

لالیة الاداریة والمالیة، حیث یعد هذا ضمانة ودعامة لاستقلالیة المرصد،غیر أنه یمكن للعضو أن بالاستق

  2.حددها القانون مع الزامیة استخلافه العضویة في المرصد وذلك في حالاتیفقد صفة 

حالات تنافي صفة العضویة في المرصد ضمانة لاستقلالیة العضو في ممارسة : خامسا 

  :مهامه

العضویة في المرصد مع ممارسة وظیفة عضو في الحكومة أو وظیفة في الاجهزة القیادیة تتنافى 

لحزب سیاسي أو العضویة في المجالس الشعبیة المنتخبة ، هذا التعارض بین عضویة المرصد ومهام أخرى 

تخب أو م تبعیته لأیة حزب أو مجلس منجاء لحمایة استقلالیة العضو في ممارسة مهامه والتفرغ لها وعد

أخرى، حتى لا  یتم التدخل في الاعضاء الذین كانوا ینتمون إلي هذه الجهات  ویؤثر على  هیئة

 3.استقلالیتهم

  :تعزیز استقلالیة المرصد من حیث آلیات العمل والتنظیم: المطلب الثاني

 )50(المرصد الوطني للمجتمع المدني هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة  یتشكل من خمسین 

عضوا من الكفاءات الوطنیة وذوي الخبرة في مختلف نشاطات المجتمع المدني، یهدف الى ترقیة أداء 

تمكنه من  التي المجتمع المدني وهو إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحلیل یمارس مهامه وفقا للآلیات

  .ممارسة الوظیفة الاستشاریة 

  :نشاط عمل المرصد آلیاتتوسیع :  أولا

                                                 
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة  -1

  
�.139-21من المرسوم الرئاسي  9المادة  -2 �
3� ��������10�����������������������21� �139� �
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 :الاخطار آلیة -1

یتحرك المرصد الوطني للمجتمع المدني للممارسة مهامه بناء على آلیة الاخطار سواء من قبل رئیس 

الجمهوریة أو الوزیر الاول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ، هذه الالیة تؤكد علاقة هذه الهیئة بمؤسسات 

الهیئة جعلتها تعزز علاقتها مع أعلى الدولة من رئاسة الجمهوریة والحكومة، فالمكانة التي تتمتع بها 

  .المؤسسات الدستوریة في الدولة، هذا ما یبن أهمیة المهمة التي یتولاها المرصد

  :التحرك التلقائي -2

یمكن للمرصد لأداء مهامه بصفته شریك فعال الى جانب الدولة في رسم السیاسة العامة، أن یتحرك 

باعتباره مؤسسة قویة  1،یات لترقیة أداء وفعالیة المجتمع المدنيتلقائیا من خلال المبادرة باقتراحات أو توص

  .الى جانب مؤسسات الدولة

المحددة في طلب  الآجالحیث یتعین على المرصد أن یقدم آرائه وتوصیاته لسلطة الاخطار حسب 

یوما مع مراعاة حالات الاستعجال، وفي هذا الاطار یتلقى ) 30(الإخطار، غیر أنه لا یتجاوز ثلاثین 

المرصد انشغالات مختلف فعالیات المجتمع المدني واقتراحاتهم حول تفعیل دور المجتمع المدني، خصوصا 

  2.مواطنة وتحقیق التنمیة الوطنیة المستدامةفي مجالات ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة وال

كما یمكن للمرصد في إطار ممارسة مهامه ، أن یطلب من أي هیئة أو مؤسسة عمومیة أو خاصة 

یوما، حیث ) 60(معلومات أو أي توضیحات مفیدة، ویتعین علیها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ستون

  3.لب من أجلهاالتي ط للأغراضیتطلب توظیف هذه المعلومات 

 :اشراك  مختلف مؤسسات الدولة  في أشغال واجتماعات المرصد -3

وذلك من خلال حضور  4،قصد توسیع استشارته بإمكان المرصد الاستعانة بمختلف القطاعات الوزاریة

خ ،أشغال المرصد بصفة استشاریة بغرض تقدیم استشارات لا..المعنیة كالخارجیة، الداخلیة، العدل الوزارات 

رأي تداولي،  يلهذه الوزارات المعنیة بالحضور ألفائدة المرصد حسب كل قطاع  وزاري، من دون أن یكون 

حیث لا یمكن لهذه الوزارات أن تتداول  في المسائل المتعلقة باختصاص المرصد، وهذا ما یظهر من خلال 

ت الوزاریة المعنیة من بین الاشخاص ذوي الخبرة والمعروفین بالاهتمام الذي یولونه حضور ممثلي القطاعا

للمجتمع المدني، وهذا كله بغرض ترقیة الدور الاستشاري للمرصد من خلال استعانته بهذه 

                                                 
  139-21من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -1
  .139-12من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة  -2
  139-21من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة  -3
�139-21الرئاسي رقم  من المرسوم 15المادة  -4 �
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القطاعاتالوزاریة،إضافة الى ذلك یمكن للمرصد أن یستعین بأشخاص بصفتهم مستشارین أو ملاحظین بناء 

عوة لحضور أشغاله من مختلف فعالیات المجتمع المدني وممثل الادارات والمؤسسات العمومیة أو على د

  1.الخاصة أو أي شخص مؤهل یمكن له أن یفید ویساعد المرصد في نشاطه

 :ومات وطني لتفعیل دوره الاستشارياعتماد  المرصد على نظام معل -4

الحصول على المعلومة الذي یعد من الحقوق یندرج نظام المعلومات الوطني في إطار الحق في 

الاساسیة للمواطن، حیث أصبح مرتبطا بمفهوم المشاركة والشفافیة بهدف تفعیل المشاركة الشعبیة في عملیة 

وعلى هذا الاساس وقصد ضبط   2،صنع القرار السیاسي في الدولة وبالتالي تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة

 سمحلها في متناول الجمیع، من مواطنین ومؤسسات عمومیة أو خاصة  المرصدلأعماله ونشاطاته وجع

مر على وجه الخصوص بوضعیة المجتمع المدني یتعلق الأ 3،مرصد بإعداد نظام معلوماتي وطنیاالقانون لل

ونشاطاته ومختلف  مجالات تدخله ذلك بالتنسیق مع مختلف فعالیات المجتمع المدني  والإدارات والهیئات 

، إن أهمیة المعلومة لدى المواطن یعزز ثقته بالدولة ومؤسساتها ویعزز مبدأ الشفافیة الاداریة وبهذا المعنیة

یكون لكل مواطن الحق في الوصول الى المعلومات والوثائق والاحصائیات والحصول علیها،وتداولها، 

المشروعة للمؤسسات لمصالح شریطة أن لا تمس ممارسة هذا الحق بالحیاة الخاصة للغیر وبحقوقهم وبا

حیث یدعم حق الحصول على المعلومات الحقوق الاقتصادیة  4،من الوطنيبمقتضیات الأو  الدولة

والاجتماعیة والثقافیة من أوجه عدیدة أهمها نشر الوعي، دعم الرقابة على المشروعات الحكومیة، ودعم 

  5.إمكانیة التقاضي بخصوص هذه الحقوق

 :ي إعداد میزانیته كآلیة لضمان نزاهتهاستقلالیة المالیة للمرصد ف -5

تعد الاستقلالیة المالیة للمرصد عنصر أساسي في ممارسة مهامه بكل حریة ودون خضوع لأیة جهة، 

بالالتزامات،  ثار قانونیة كالحق التقاضي وتحملالى جانب ذلك یتمتع بالشخصیة المعنویة ومایترتب عنها من أ

                                                 
  .139-21رقم من المرسوم الرئاسي  17المادة  -1
جامعة حمیدوش آسیا، الحق في المعلومة كألیة لتعزیز حریة الرأي والتعبیر، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، -2

  .965، ص 2020، السنة 2، العدد5المجلد  المسیلة،
  .139- 21من المرسوم الرئاسي  22المادة  -3
  .2020 من التعدیل الدستوري لسنة 55المادة -4
، مجلة العلوم )الجزائر، المغرب وتونس(عبد القادر مهداوي، الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربیة  -5

�.107، ص 2016، أكتوبر  14عدد جامعة الوادي، القانونیة والسیاسیة،  �
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وتتجسد الاستقلالیة المالیة في میزانیة  1،بالاستقلالیة المالیة والإداریةوفي هذا الصدد یتمتع المرصد 

  :المرصدالتي تتكون من بابین 

وتضم مخصصات میزانیة الدولة  بالإضافة الى الهبات والوصایا الممنوحة   ول یشمل باب الایراداتالأ 

  .للمرصد وفقا للتشریع المعمول به

اضافة  2،فإنها تشتمل على نفقات التسییر والتي تتعلق برواتب الموظفین أما الباب الثاني یتعلق بالنفقات 

  3.الى نفقات التجهیز والتي تتعلق بالمقتنیات المخصصة للمرصد

خیر مثل باقي الادارات والمؤسسات العمومیة یخضع في لالیة المالیة للمرصد فان هذا الألتعزیز الاستق

حیث تدعم  5، وفي هذا الاطار یخضع لرقابة مجلس المحاسبة،4ومیةتسییره المالي الى قواعد المحاسبة العم

الدولة المرصد من خلال وضع تحت تصرف المرصد الموارد البشریة والوسائل المالیة والمادیة اللازمة 

  6.لسیره

 :التقریر السنوي لرئیس الجمهوریةحصیلة نشاطات المرصد وفقا لآلیة تقدیم  -6

وتوصیاته یجب أن یتضمنها التقریر السنوي الذي یرفعه رئیس المرصد إن نشاطات المرصد وأشغاله 

ییم المجتمع الى رئیس الجمهوریة، وفي هذا الشأن یجب أن یتضمن  التقریر حصیلة نشاطات المرصد، وتق

  7.وتوصیاته بهدف تعزیز نشاط المجتمع المدني وترقیتهقتراحاته االمدني ، كما یضمنه 

 :والتزامات أعضائهلمرصد ضمانات العضویة با:ثانیا

  :كفلتها الدولة لأعضاء المرصد م لمهامهم بضمانات جزائیة ومادیةیتمتع أعضاء المرصد أثناء أدائه

 :الضمانات الجزائیة لأعضاء المرصد -1

إن علاقة المرصد بمختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني،  یتطلب  توفر حمایة من طرف الدولة 

لتعزیز هذه العلاقة بغرض التسهیل لأعضاء المرصد أدائهم لمهامهم، وفي هذا الاطار یستفید رئیس المرصد 

                                                 
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  -1
  .139-21وم الرئاسي رقم من المرس 23المادة  -2
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم  36المادة  -3
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة  -4
تمس مراقبة مجلس المحاسبة، تقییم حسابات المحاسبین العمومیین ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة،  -5

  .120، ص2003 سنة، ء، المالیة العامة، دار العلومیسرى أبو العلاأنظر محمد صغیر بعلي، 
  .139-21رقم من المرسوم الرئاسي  38المادة  -6
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  -7
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التهدیدات أو أو  وأعضاؤه من حمایة الدولة باعتبارهم من أعوان الدولة وموظفیها من جمیع الضغوط

أو القذف أو اعتداءات مهما كان نوعها التي قد یتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو  الاهانات

كما یستفید أعضاء المرصد من جمیع التسهیلات للممارسة مهامهم سواء من خلال تلقي الوثائق  1بمناسبتها،

بكل حریة خلال أشغال  أراءهمعبیر عن من طرف مؤسسات الدولة قصد القیام بنشاطاته أو من خلال ت

، ویقصد بالحریة في مفهوم نص هذه المادة الحریة الوظیفیة أي الحریة التي تخدم الدولة ومؤسساتها المرصد

ولیس الحریة التي تعیق سیر المرصد وتأثیر على  باقي مؤسسات الدولة، بمعنى آخر حریة مرتبطة بالوظیفة 

عن هذا النطاق والتي نعتبرها بمثابة حصانة یتمتع بها أعضاء المرصد أثناء الاستشاریة للمرصد ولا تخرج 

  .ممارستهم لوظائفهم

  :الضمانات المادیة لأعضاء المرصد -2

بالمرصد ماعدا الموظفین الذین یتقاضون رواتب، إلا أن الدولة كفلت لأعضاء  2رغم مجانیة العضویة

أو أشغال اللجان وجلسات العمل  التي / المرصد نفقات الایواء والإطعام والنقل خلال مدة الدورات و

یستدعون إلیها ،إضافة الى ذلك یستفید أعضاء المرصد من تعویضات عن المهمات التي یشاركون فیها 

  .یف من رئیس المرصد وفقا للقانونبتكل

یة جهة أو محاولة إن تكفل الدولة بهذه التعویضات المادیة یحمي أعضاء المرصد من التأثیرات أو التبعیة لأ

  .إغرائهم بالمال

  :لتزامات أعضاء المرصدا-3

إن خصوصیة العضویة بالمرصد وطبیعة نشاطه یحتم على أعضائه الالتزام بواجب التحفظ وبسریة 

موقف أو القیام بأي تصرف یتنافى ویتعارض والمهام الموكلة لأعضاء  يالمداولات، والامتناع عن اتخاذ أ

، ات المسؤولیة الجزائیة والإداریةوفي هذا الشأن یترتب على كل عضو بالمرصد أخل بهذه الواجب 3،المرصد

  .في تأدیة مهامه لهذا یتعین على كل عضو بالمرصد الالتزام بالصرامة والانضباط والجدیة

  :ستقلالیة المرصد من حیث التنظیماتعزیز : المطلب الثاني

                                                 
  139-21من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  -1
�.139-21من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -2 �
  .139-21المرسوم الرئاسي رقم من  18المادة  -3
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في تنظیم هیاكله بالاستقلالیة إداریة تضمن له ممارسة مهامه ع المرصد الوطني للمجتمع المدني یتمت

وفي هذا الاطار یتكون المرصد من هیاكل  1بكل حریة ودون أیة ضغط أو تأثیر من أیة جهة إداریة أخري،

رئیسیة  تتمثل في كل من رئیس المرصد، المجلس والمكتب، بالاضافة الى الاجهزة المساعدة والمتمثلة في 

  .اللجان الموضوعاتیة، والأمانة الدائمة، إلى جانب المصالح الاداریة

  :الرئیس: أولا

مرسوم رئاسي من بین الشخصیات والكفاءات  یعین رئیس المرصد من طرف رئیس الجمهوریة بموجب

في المرصد، ویتضح ذلك من خلال الصلاحیات التي یمارسها، حیث قوى الرئیس الجهاز الأالوطنیة ، ویعد 

للمرصد، ویتولى تمثیله على  مل هیاكله، إذ یعد الناطق الرسميیتولى الرئیس تسییر المرصد وتنسیق ع

  :هذه الصفة على الخصوص، مایأتيالمستوى الوطني والدولي، ویتولى ب

ضبط جدول تمثیل المرصد في جمیع أعمال الحیاة المدنیة وأمام القضاء ،إدارة أشغال مكتب المرصد،

جتماعات المكتب وتسییرها، تعیین المستخدمین الذین لم تتقرر طریقة أخرى لتعیینهم،إعداد مختلف اأعمال 

مشروع المیزانیة وبرنامج عمل المرصد،إعداد مشروع النظام التقاریر المتعلقة بأنشطة المكتب،إعداد 

الداخلي،ممارسة السلطة السلمیة على مجموع مستخدمي المرصد،إخطار مكتب المرصد بكل مسألة یراها 

ول أو رئیس الحكومة حسب إلى رئیس الجمهوریة والوزیر الأ  ضروریة،رفع توصیات وتقاریر وأراء المرصد

قات والاتفاقیات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد، رئیس المرصد هو الآمر بصرف الحالة، إبرام الاتفا

 .میزانیته

  :المجلس: ثانیا

) 3(كل ثلاثةیعد المجلس الهیئة التداولیة للمرصد، ویتشكل من جمیع أعضاء المرصد، حیث یجتمع 

  :، ویتولى المصادقة على مایليأشهر بطلب من الرئیس

المرصد وتوصیاته،النظام الداخلي،التقاریر الدوریة التي یعدها المكتب ورئیس راء آالمصادقة على  -

المرصد،برنامج عمل المرصد وحصیلة نشاطه،التقریر السنوي المالي والأدبي،التقریر السنوي الذي یرفعه 

ت المرصد إلى رئیس الجمهوریة،إنشاء اللجان أو اللجان الموضوعاتیة، تقاریر اللجان،قبول الهبا

 .والوصایا،مشروع میزانیة المرصد، المسائل التي یعرضها علیها رئیس المرصد

                                                 
جامعة خمیس أحسن غربي، مظاهر إستقلالیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة،  -1

�.176، ص 2020، دیسمبر 4، العدد 3المجلد ملیانة، �
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للمجلس أن یجتمع في دورات غیر عادیة بناء على طلب من رئیسه أو من للقیام بأشغاله أجاز القانون 

ولكي . أشهر) 3(رة كل ثلاثة أعضائه، وهي دورات التي تخرج عن الاجتماعات العادیة المقر ) 2/3(ثلثي 

ال النصاب كتماأعضائه، وفي حالة عدم ) 1/2(نصف جتماعات المجلس لابد من ضرورة حضور اتصح 

، عندئذ یوما، وتصح المداولات) 15(جتماع جدید خلال فترة لاتتعدى خمسة عشراالقانوني یعقد المجلس 

دد الاصوات مهما یكن عدد الاعضاء على أن تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة الاصوات، وفي حالة تساوي ع

  .یكون صوت الرئیس مرجحا

  :المكتب: ثالثا

أعضاء یتم انتخابهم من طرف المجلس ) 4(یتشكل مكتب المرصد من رئیس المرصد رئیسا، وأربعة 

حیث یتعین على رئیس المكتب وأعضائه التفرغ  1وذلك وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمرصد،

التام للممارسة مهامهم مع أحقیتهم في الاستفادة من الاجر والنظام التعویضي وفقا للقانون،  یتولى المكتب 

تنسیق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،دراسة كل مسألة تتعلق بعمل المرصد،تقییم نشاط المرصد وإعداد 

الاطر والآلیات المناسبة لتحسین عمل المرصد،دراسة مشروع میزانیة  التقاریر والتوصیات، وضع

المرصد،دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد،الموافقة على إبرام الاتفاقات والاتفاقیات والعقود التي لها 

 2.علاقة بمهام المرصد، دراسة كل المسائل التي یعرضها علیه رئیس المرصد

  :جهزة المساعدةالأ: رابعا

یساعد الاجهزة الرئیسة في مهامها الى جانب الرئیس والمجلس والمكتب، لجان خاصة وأخرى 

  .موضوعاتیة ، یضعها المرصد لدراسة ومعالجة القضایا التي تدخل ضمن اختصاصه

كما خول القانون لرئیس المرصد أن یوضع تحت سلطته أمانة دائمة تتولى تنظیم أعمال المكتب بالإضافة 

  .ة التقنیة لأشغال المرصد، یحدد مهامها وفقا للنظام الداخلي للمرصدالى المساعد

نظرا لاستقلالیة المرصد من الجانب الاداري فإنه یزود بمصالح إداریة توضع تحت سلطة رئیس المرصد، 

ویتولى تسییر إدارة المرصد أمین عام للمرصد یعین بموجب مرسوم رئاسي الى جانب الوظائف العلیا التي 

  3.غلها في المرصدیتم ش

  :نيمساهمة المرصد في ترقیة القیم الوطنیة وأداء المجتمع المد: المبحث الثاني

                                                 
  139-21المرسوم الرئاسي رقم  33الى   29المواد من  -1
�139- 21من المرسوم الرئاسي رقم  35و  34المواد  -2 �
  .139-21من المرسوم الرئاسي رقم  28، 27، 26المواد  -3
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المرصد الوطني للمجتمع المدني آلیة دستوریة تهدف إلى ترسیخ وترقیة القیم الوطنیة من خلال دور 

لتماسك المجتمعي، فهو المجتمع المدني في تعزیز المواطنة داخل الدولة والحفاظ علیها لتحقیق الوحدة وا

یسعى الى تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المستدامة  وبالتالي تكریس الحكم الراشد وتعزیز مفهوم دولة 

الحق والقانون والتي یعد المرصد أحد مؤسساتها الدستوریة، كما یسهر المرصد على ترقیة أداء وفعالیة 

في الحیاة مدني والمحلیة وذلك قصد الارتقاء بنشاطات المجتمع الالمجتمع المدني بمختلف مؤسساته الوطنیة 

خذ بآراء و انشغالات المجتمع المدني باعتباره شریك في رسم السیاسة العامة والتوجهات العامة من خلال الأ

  .الكبرى الى جانب الدولة

  :المرصد الوطني للمجتمع المدني كآلیة لتعزیز القیم الوطنیة: المطلب الأول

یتطلب البناء الدیمقراطي والمؤسساتي للدولة تعزیز دور المؤسسات الدستوریة لاسیما المرصد الوطني 

للمجتمع المدني في ترقیة قیم المواطنة باعتبارها الدرع الواقي للدولة من كل تهدیدات قد تصیب الدولة في 

لمؤسساتي، ولهذا تعد المواطنة وترسیخ وحدتها الترابیة أو الاستقرار الاجتماعي مما قد ینجر عنه الانهیار ا

الدیمقراطیة التشاركیة وتحقیق التنمیة المستدامة من أهم الركائز في بناء الدولة الدستوریة التي یهدف المرصد 

  .ن خلال مختلف المؤسسات الدستوریةالى ترسیخ قیمها والحفاظ علیها وترقیة أدائها م

  :تعزیز قیم المواطنة: أولا

باعتبارها أحد ركائز الدولة  1الوطني للمجتمع المدني على تفعیل وترقیة قیم المواطنة،یسهر المرصد 

،  وفي هذا الاطار تنشأ 2الوطنیة ، فهي مرتبطة بوجود الدیمقراطیة التي تعد الحاضنة الرئیسة للمواطنة

حیث تمنح له الجنسیة  رابطة الجنسیة بین المواطن ودولته  من خلال تمتعه بجنسیة الدولة التي ینتمي إلیها،

دولة،  ولتعزیز رابطة  يالتي یتمتع بها مواطن أ كافة الحقوق السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

المواطنة أكثر تعمل منظمات المجتمع المدني  على نشر الوعي لدى المواطن  فیما یتعلق بقیم ومبادئ 

  .بین المواطنین داخل الدولة  المواطنة والتنشئة  قصد ضمان الوحدة والتماسك

                                                 
تشیر دائرة المعارف البریطانیة، أن المواطنة علاقة بین فرد ودولته كما یحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من   -1

من ع والمعوقات، المجلة الجزائیة للأالواق: مجتمع المدني والمواطنة في الجزائرواجبات وحقوق تلك الدولة، انظر شلیغم غنیة، ال

  .161، ص 2016العدد الثامن، جانفي  جامعة باتنة، والتنمیة،
هند غذائفي، رحیمة غضبان، دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسیخ قیم المواطنة في المجتمع الجزائري، دراسة میدانیة بمدینة   -2

  .294، ص 2018مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع، العدد السابع، سبتمبر  باتنة،
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شریك فعال في تعزیز  1فلم تعد الدولة لوحدها تنفرد بحمایة قیم المواطنة بل أصبح المجتمع المدني

وترقیة القیم الوطنیة، إذ تمثل الجمعیات الیوم فضاء للممارسة الحریة  وتفعیل المبادرات الجماعیة لتجسید قیم 

بالمواطنة مستویات تحدد  جتماعي للدولة والمجتمع، فالشعوراستقرار امما یترتب عنه تحقیق   2التضامن،

، شعور الفرد بالروابط المشتركة بینه وبین بقیة أفراد الجماعة كالدم والجوار والوطن وطریقة الحیاة من خلال

ء الى تمابارتباطه بالوطن والانعادات وتقالید ونظم وقیم وعقائد، بالإضافة الى شعور الفرد  بمافیها من

من خلال ة لیتحول هذا الشعور ، فالشعور بالمواطنة یعني ضمان الولاء للدولالجماعة التي تتشكل منه

ساسیة، وتعزیز مكانته وحمایة حقوق المواطن وحریاته الأ نشاطات وفعالیات المجتمع المدني، في المطالبة

توفر هذه الضمانات یجعل العلاقة بین المواطن ودولته قویة  نأفي المجتمع وترقیة حیاته الاجتماعیة،

، حیث یلتزم قة القائمة بین المواطن والدولةمتماسكة ما یترتب عنه تعزیز الحكم الراشد من خلال تلك الث

المواطن على احترام النظام القانوني للدولة وتعمل هذه الاخیرة على تحقیق الانصاف والعدالة مایترتب عنه 

  .ز دولة القانون تعزی

فالتأطیر القانوني الجید للمجتمع المدني وتمتعه بالاستقلالیة ومساهمته الى جانب الدولة في تسییر 

الشأن العام باعتباره شریك فعال وابتعاده عن المصلحة الخاصة وتقدیم المصلحة العامة كلها خصوصیات 

  .تجعل من المجتمع المدني صانع للحكم الراشد

من خلال ور الضمانات الدستوریة للمواطنة المواطنة والدولة الوطنیة ، ولقد كرس الدستومعزز لقیم 

،هذه الضمانات على المجتمع المدني أن ینشط ضمنهوجعلها الاطار الذي یتعین 3عناصر الهویة الوطنیة،

بالحكم الصالح  الدستوریة والمتعلقة بالمواطنة كأسس لنظام حكم قائم على الممارسة الجیدة في إطار مایعرف

یة الوطنیة ومقوماتها، أو الجید، من خلال جعل المجتمع المدني مسؤول الى جانب الدولة في حمایة الهو 

 لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالثقافیة  وفي هذا الاطار ترتكزتحقیق أبعاد المواطنة الثلاث ا وبالتالي

                                                 
ساسیة ن العائلة ، باعتبارها الوحدة الأیعرف المجتمع المدني بأنه مجموعة المؤسسات والفعالیات والانشطة التي تحتل مركزا وسیطا بی -1

تمع من ناحیة ، والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمیة من التي ینهض علیها البنیان الاجتماعي والنظام القیمي في المج

ناحیة أخرى، كما یعرف أیضا بأنه مجمل التنظیمات غیر الارثیة وغیر الحكومیة التي تنشأ لخدمة المصالح أو المبادئ المشتركة 

، انظر یة، خاصیة التعقید ، خاصیة التجانسویتمیز المجتمع المدني بخصائص تتمثل في القدرة على التكیف، الاستقلال ،لأعضائها

سنة ،بیروتمركز دراسات الوحدة العربیة، ولى، الطبعة الأ، أحمد شكر الصبیحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي

  .34،35، 29،ص 2000
جامعة الوادي، عبد االله رقیق، دور العمل الجمعوي النخبوي في تفعیل المواطنة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  -2

  .361، ص 2020سبتمبر  ،2العدد 11المجلد 
  .2020من تعدیل الدستوري لسنة  2،3،4،6المواد  -3
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جتماعي والحقوق و الواجبات والمشاركة الاجتماعیة المواطنة على مقومات رئیسیة، تتمثل في الضبط الا

  1.والدیمقراطیة

فالمواطنة لا تقتصر على الحب الغریزي للوطن والحنین إلیه بل تتعدى ذلك الى المشاركة في تنمیة 

ستقرار الدولة اخلال نشر الفكر الذي یؤمن ویحصن المجتمع واصلاحه والحفاظ على أمنه  وسلامته  من 

واسطة الجمعیات الدینیة أو الاجتماعیة ذات الفكر الوسطي المعتدل التي یرتكز على المرجعیة ومؤسساتها، ب

 2.الدینیة الوطنیة

حیث یصبح المواطن فاعلا في مجتمعه ومدركا لحقوقه وواجباته المنبثقة من المعتقدات والأطر القانونیة التي 

والولاء للوطن والمشاركة في  النفسي بالمواطنةه یتحقق الشعور تضبط السلوك في المجتمع، والذي من خلال

تمثل قیم المواطنة من وعى سیاسي واجتماعي وتربیة وطنیة مرتكزا أساسیا  3.تعزیز قیم المواطنة واحترمها

 2020مرة  في تعدیل  لأولوقصد تسهیل انشاء الجمعیات اعتمد المؤسس الدستوري   4لبناء الدولة الوطنیة

شاء الجمعیات، الى جانب تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة العامة، هذه التسهیلات على الیة التصریح لإن

تشجع المجتمع المدني على النشأة والتنظیم بالشكل الذي یسمح له بالقیام بدوره في تأطیر الحیاة العامة الى 

 ن خلال إرادة الاغلبیةالقانون م ذلك أن احترام مؤسسات الدولة للإرادة الشعبیة المجسدة في 5جانب الدولة

من أجلها في سبیل تكریس  من القیام بالمهام التي أنشأتدون إقصاء الأقلیة، یمكن مؤسسات المجتمع 

حیث تصبح لمؤسسات المجتمع المدني دورا في المعارضة البناءة القائمة على المواطنة الحقیقة  6المواطنة،

  7.والفعالة

  :تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة: ثانیا 

                                                 
�.367، 366عبد االله رقیق، مرجع سابق، ص -1 �
، جامعة نایف العربیة للعلوم عبد االله بن سعید آل عبود القحطاني، قیم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزیز الامن الوقائي -2

جویلیة  15منشور على الرابط تاریخ الاطلاع ، 89، ص2010، اطروحة دكتوراه في العلوم الامنیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض،منیةالأ

2021  

https://ncys.ksu.edu.sa 
استراتیجیات تفعیل قیم المواطنة وممارستها عند الشباب كذوات فاعلة داخل المجتمع، مجلة الدراسات والبحوث  ،فتیحة طویل -3

  .116، ص 2019، مارس 29الاجتماعیة، جامعة الوادي، العدد 
، ملحق 41، المواطنة ودورها في بناء ثقافة الدیمقراطیة، مجلة دراسات العلوم الانسانیة والاجتماعیة،  المجلد حمزة اسماعیل أبو شریعة -4

  . 550،ص 2014، 1
  .2020من التعدیل الدستوري  53المادة   -5
  .166، ص مرجع سابقشلیغم غنیة،  -6
�.552حمزة إسماعیل أبو شریعة، مرجع سابق، ص  -7 �
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تتجسد الدیمقراطیة التشاركیة من خلال دور الدولة في تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى 

 20201فعلا في تعدیل دستوري لسنة  الجماعات المحلیة لاسیما من خلال المجتمع المدني وهذا ما تعزز

اركیة  وذلك بواسطة حیث تعد المجالس المنتخبة على المستوى المحلي مكان للممارسة الدیمقراطیة التش

مؤسسات المجتمع المدني أحزاب سیاسیة، جمعیات نقابات،  منظمات مهنیة، وفي هذا الاطار یلعب 

المجتمع المدني الدور الرئیسي والفعال من خلال الممارسة السیاسیة عن طریق المشاركة في الانتخابات 

اركیة على المستوى المحلي یجعل الدولة أكثر المحلیة ، فالممارسة الجیدة للمجتمع المدني لدیمقراطیة التش

  .دیمقراطیة وضامن لحقوق المواطنین وحریاتهم وبالتالي تكریس دولة القانون

، یجعل منه مرصدإن وعى المجتمع المدني وقوة تنظیمه وتوسیع علاقته مع المواطنین من خلال ال

لتالي فإن تكامل الادوار بین فواعل المجتمع تخاذ القرار وصناعته على المستوى المحلي، وبااأداة فعالة في 

المدني ومؤسسات الدولة یعزز من بناء الدولة الدیمقراطیة، وعلیه فان امتلاك المجتمع المدني للسلطة 

ة السیاسیة، تتجسد أسمى معاني الدیمقراطیة وهنا تبرز عملیة ظستها بدرجة عالیة من الوعي والیقوممار 

حیث  2ى المجتمع المدني في إطار رضائي بین الدولة والفواعل غیر الرسمیة،انتقال السلطة من الدولة إل

ستراتیجي الذي یجعل المواطن یشارك شكل نوعا من التمكین السیاسي والاأصبحت الدیمقراطیة التشاركیة ت

فلاوجود لدیمقراطیة حقیقیة إلا بوجود مؤسسات مجتمع مدني  3في عملیة اتخاذ القرار على المستوى المحلي،

مدني تؤدي دورها الرئیسي من خلال تعبیر عن  المصالح المختلفة والمتمایزة والمتنافسة وتمثیلها في أجواء 

فالدیمقراطیة  التشاركیة تستهدف دمقرطة الدیمقراطیة نفسها فهي تخلق آلیة جیدة تسمح  4دیمقراطیة  سلیمة،

المواطنین في عملیة تشاوریة داخل المجالس المحلیة، قائمة على أساس تكافئ في الفرص وتساوي بمشاركة 

، إن استقلالیة الجماعات المحلیة كإطار للممارسة الدیمقراطیة التشاركیة من طرف 5في الحقوق والواجبات

ء أدواره الرئیسیة مع المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني ، تمكن لهذا الاخیر من تدخله مباشرة في أدا

المجالس المنتخبة ، بل یساهم في بناء هذه المجالس عبر الیة الانتخاب الحر والنزیه والتي تعد ضمانة 

                                                 
  .2020تعدیل الدستوري لسنة من ال 16المادة  -1
المجلد جامعة محمد خیضر بسكرة، ، بن عبد العزیز خیرة، دور المجتمع المدني في ترشید الحكم وترقیة القیم الدیمقراطیة، مجلة المفكر -2

  .93ص  ،2015، 1، العدد 10
الدول المغاربیة، دراسة حالة تونس، الجزائر، المغرب بوحنیة قوى، الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الاصلاحات السیاسیة والاداریة في   -3

  .8ص،2015سنة عمان الاردن،  ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،1أنموذجا، ط
جامعة محمد خیضر عبد الجلیل مفتاح، دور المجتمع المدني في تنمیة التحول الدیمقراطي في بلدان المغرب العربي، مجلة المفكر،  -4

�.13ص  العدد الخامس،بسكرة،  �
  54بوحنیة قوي، مرجع سابق ، ص  -5
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لتكریس الدولة الدیمقراطیة ،ذلك أن الدولة في النظام الدیمقراطي تعتبر ضامن لتفاعلها مع المجتمع المدني 

تمع المدني شریك في تحقیق استقلالیة المجالس وبالتالي یتعین فالمج 1من خلال تكامل الادوار فیما بینهم،

علیه أن یلعب الدور الایجابي في ذلك شریطة أن یكون هو الاخر یتمتع بالاستقلالیة في ممارسة وظائفه 

المدنیة التطوعیة، حیث لایكون المجتمع المدني على المستوى المحلي مؤسسة ضعیفة غیرقادرة على تفعیل 

یستهدف التنمیة المحلیة ویضعف الدیمقراطیة التشاركیة ما قد یترتب عنها تأزم الاوضاع على  أدواره مما

المستوى المحلي وتصبح الاحتجاجات، العنف، التظاهر غیر المشروع وسیلة للتعبیر عن انشغالات  

فالدیمقراطیة المواطنین  بدلا من الحوار والتعبئة المجتمعیة، وذلك كله نتیجة هشاشة المجتمع المدني، 

التشاركیة تحتاج الى مجتمع مدني قوى ومستقل وفعال قادر على المساهمة الى جانب الدولة في تسیر الشأن 

العام المحلي وحتى الوطني من خلال التقاریر التي یرفعها للمرصد حیث یتولى هذا الاخیر دراستها وتقییمها 

  . اسبة بشأنهاوتوجیهها الى رئیس الجمهوریة لاتخاذ القرارات المن

  :اهمة في تحقیق التنمیة المستدامةالمس: ثالثا

إن الشعب الجزائري متمسك بخیاراته من أجل الحد من " ، 2020جاء في دیباجة تعدیل دستوري 

الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ویعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار 

  ."التنمیة المستدامة

 2أصبح من الضروري على الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة

بأبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ولإنسانیه، فالدولة بصفتها مؤسسة المؤسسات لایمكنها أن تنفرد 

ة تتطلب لتحقیقها تظافر جهود الدولة بمفردها لتحقیق التنمیة، نظرا لكون التنمیة مسألة شاملة و واسعة ومركب

والمجتمع المدني، إذ یعد هذا الاخیر الشریك الفعال والقوي في إحداث التنمیة  من خلال مساهمته في وضع 

ففي المجال یعرف بالمشروع الانمائي للدولة، استراتیجیة الى جانب الدولة بهدف التنمیة في إطار ما 

من خلال شعور المواطنین بالحریات والمساواة   الي تقویة الدولة والمجتمعتهدف  السیاسي التنمیة المستدامة

                                                 
خالدي محمد، تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة أبي -1

�.163، ص 2016- 2015بكر بلقاید  تلمسان، سنة  �
هي تلبیة احتیاجات الحاضر دون أن تؤدي الى تدمیر "بقولها  1987عرفت التنمیة المستدامة  اللجنة العالمیة للتنمیة المستدامة عام   -2

وعبد المجید بن یكن ، الحكم الراشد ودوره في  يلخضر رابح :مشار الیه لدى" قدرة الاجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة

  .500، ص2018جانفي  17عدد  جامعة الوادي، ة المستدامة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،تحقیق التنمی
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أما من  1تجاه دولتهم،  فالتنمیة  السیاسیة تعني وجود دولة قویة الى جانب  مجتمع مدني قوى وفعال،

الجانب الاجتماعي یسعى المجتمع المدني الى تحسین المستوى المعیشي للمواطن من خلال تدخله في  

المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة الى جانب الدولة من خلال حرصها على توزیع  2العدید من القرارات صیاغة

ثقافة، من السكن، التعلیم، ال 3الثروات بصورة شفافة وعادلة، وبالتالي الحفاظ على مواردها وجلب الاستثمار،

ة حفعلا في ظل أزمة جائ من خلال توعیة بالمخاطر الصحیة وهو ما حصل البیئة، وكذا الامن الصحي

،حیث ساهم المجتمع المدني  إلى جانب الدولة بتوعیة المواطنین حول خطورة 2020كورونا بدایة من سنة 

الوباء و تقدیم المساعدات للولایات التي حاصرها الوباء،  كذلك مساهمة المجتمع المدني في الحفاظ على 

مة وهو ماتأكد فعلا في الدستور من خلال حق المواطن في بیئة البیئة باعتبارها أحد متطلبات التنمیة المستدا

 01 - 03من القانون  35وفي هذا الصدد أقر المشرع في المادة  4سلیمة في إطار التنمیة المستدامة،

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حق الجمعیات البیئیة المعتمدة قانونا في المشاركة وتقدیم 

كما خول للجمعیات حق  5.تخاذ قرارات ذات التأثیر البیئياتشارة للهیئات العمومیة في حالة عدة والاسالمسا

غیر أن التمویل  6اللجوء الى القضاء وتأسیس كطرف مدني لدفاع عن حقوق المواطنین  في مجال البیئة،

فالتنمیة المستدامة مرتبطة  7المركزي لهذه الجمعیات وعدم وضوح نصوصها القانونیة أثر سلبا على نشاطها،

ارتباطا وثیقا بالبیئة، ذلك أن للمواطن الحق في التنمیة لكن في إطار المحافظة على البیئة، لهذا تسعى 

                                                 
قرزیز محمد، دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مداخلة في الملتقى / یحیاوي مریم  -1

 17-16یومي  جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،  التنمیة في الجزائر، واقع وتحدیات، الوطني حول التحولات السیاسیة واشكالیة

  :منشور عبر الموقع الالكتروني، 6، ص 2008 دیسمبر

http://www.univ.chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/decembre_2008/com_dic2008_14.pdf 

  28/12/2021: تاریخ زیارة الموقع
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري دعموش فاطمة الزهراء، دور الجمعیات في حمایة البیئة، المجلة النقدیة -2

  .144ص ،2016، 1 ، العدد11تیزي وزو، المجلد 
التحولات السیاسیة واشكالیة : مداخلة من الملتقى الوطني موسوم بعنوانعمراني كربوسة، الحكم الراشد والتنمیة المستدامة في الجزائر،  -3

 :على الرابطمتاحة  ،7ص  ،2008أوت  20، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، بتاریخ )واقع وتحدیات(التنمیة في الجزائر 

http://www.univ.chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf  
  2020من تعدیل الدستوري لسنة  64المادة   -4
مؤرخة في  43،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة العدد 2003یولیو  19مؤرخ في  10-03القانون رقم  -5

�.2003جویلة 20 �
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  37و  36المادة   -6
  153دعموش فاطمة الزهراء،  مرجع سابق،ص  -7
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الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وقفا للآلیات القانونیة الى تحقیق التوازن بین الحق في التنمیة مع متطلبات 

  .الحفاظ على البیئة

  :ساهمة في مكافحة الفسادالم: رابعا 

من خلال التكریس الدستوري  لهذا الدور في المادة  1تعزز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

، وذلك عن طریق المساهمة  في تدعیم قدرات المجتمع المدني 2020من تعدیل الدستوري لسنة  205

یة مشاركته في وضع الاستراتیجیة الوطنیة للشفافخرین في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى والفاعلیین الآ

هتمام المؤسس الدستوري اإذ یعد الى جانب السلطة العلیا لمكافحة الفساد، والوقایة من الفساد ومكافحته

بإشراك المجتمع المدني في عملیة مكافحة الفساد تعبیر عن توجه الدولة نحو تفعیل وتوسیع آلیات الرقابة 

فلم یعد البرلمان والقضاء والمؤسسات المختصة تنفرد بهذه المهمة، بل تجاوز الامر ذلك على المال العام، 

الى أن أصبح المجتمع المدني شریك في تعزیز الشفافیة والنزاهة قصد تكریس دولة القانون، وأخلقة الحیاة 

نون مكافحة الفساد من قا 15العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد، وفي هذ الاطار حددت المادة 

ذلك أن محاربة الفساد مسؤولیة  2،الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني كطرف فعال في الوقایة من الفساد

الجمیع دولة  ومجتمع المدني باعتباره ظاهرة تمس كافة قطاعات الدولة مادفع  بالمؤسس الدستوري إلى 

وعلى هذا الاساس فإن إقحام  3اد ومكافحته، كسلطة مستقلةاستحداث السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفس

إقحام المجتمع المدني في مهمة وطنیة لها إنعكاس على مقومات الحكم الراشد ودولة القانون وتعزیز لقیم 

وبالتالي فإن تقاسم المسؤولیة بین الدولة  والمجتمع المدني أمر ضروري من خلال  لمواطنة و الدیمقراطیة،ا

بفعالیة  المجتمع المدني ونزاهته وكفاءته  اربة والاصلاح ، وهذا مرتبط أصلاعملیة المحدور كل طرف في 

واستقلالیته وأن غیاب أي عنصر من العناصر الثلاث تجعل المجتمع المدني شریك في الفساد  من خلال 

                                                 
، سائدة في المجتمع والنظام القیميلبیة تجتاح الاجهزة المالیة والاداریة  كتحصیل حاصل للثقافة الیعرف الفساد بأنه أخلاقیات  س  -1

والتي یترتب عنها سلوكات لا أخلاقیة متنوعة، كالرشوة والنهب والمحاباة على نحو یستهدف المسار العادي لتحقیق الاهداف 

في  اءةلنشاط المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته، قر  2020المشروعة، أنظر یوسف مقرین، المواءمة الدستوریة لسنة 

جامعة حسیبة ، جلة الدراسات القانونیة المقارنةالمعدل والمتمم، م 01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  15أحكام المادة 

  .1625، ص 2021 - 01، العدد 7المجلدبن بوعلي الشلف، 
مؤرخة  14، یتعلق بالوقایة من الفساد  ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري  20الصادر في   01- 06قانون  من  15المادة -2

مؤرخة في  50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت  26المؤرخ في  05-10مر رقم ،  المعدل والمتمم بموجب الأ2006 مارس 8في 

  .2011سنة  44، جریدة رسمیة عدد 20121أوت  2ي مؤرخ ف 15-11،  المعدل والمتمم بالقانون رقم 2010سنة 
  .2020من التعدیل الدستوري  204المادة  -3
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  1اربة الفساد،معضلة الفعل الاجتماعي أین تهتم التنظیمات بتعظیم وتقویة مكاسبها بدلا من الاهتمام بمح

،  نتیجة انتشار الفساد وهشاشة بیة على استقرار الأمن الاجتماعيوهذه كلها صور لها انعكاسات  سل

لهذا یتطلب الامر تكاثف جهود المجتمع المدني  للحد من انتشار هذه الظاهرة من  2مؤسسات مكافحته،

ذي یلعب الدور الاستشاري لدى رئیس خلال مساهمته في ذلك عن طریق المرصد الوطني للمجتمع المدني ال

، وذلك باعتماد الیات القضاء على هذه الظاهرةالجمهوریة في تقدیم حلول و اقتراحات من شأنها الحد أو 

  . الانذار المبكر من خلال الدراسات والتحالیل الاستشرافیة التي یقوم بها المرصد 

 11عب والاختلاس والنهب أكدت المادة قصد حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلا

من قانون مكافحة الفساد على إضفاء الشفافیة في التعامل مع الجمهور بخصوص تسییر الشؤون العامة،  

وذلك من خلال التزام الهیئات العمومیة بإتباع اجراءات وقواعد تمكن المواطن من الحصول على المعلومات 

عن مخاطر الفساد في الادارة اضافة الى نشر معلومات تحسیسیة ،المتعلقة بكیفیة تسیرها وتنظمیها 

راستها ومتابعتها والرد علیها من قبل المواطنین ود  لزم القانون الادارة تلقى العرائض والشكاويأة، كما العمومی

لیها اطار واجب الادارة الرد على المواطن، بالإضافة الى تسبیب قراراتها لإضفاء الشرعیة القانونیة ع في

  .لیاتفعیل الرقابة الشعبیة عبر هذه الآوالشكاوى في محاربة الفساد من خلال ت وهذه كآلیة لمساهمة العرائض

  :دور المرصد في تفعیل أداء المجتمع المدني: المطلب الثاني

المجتمع المدني كمؤسسة شریكة الى جانب الدولة في البناء المؤسساتي من هذا المنطلق یسهر 

الوطني للمجتمع المدني على ترقیة أداء وفعالیة المجتمع المدني باعتبار المرصد همزة وصل بین المرصد 

المجتمع المدني والدولة حیث یمكن للمرصد أن یعمل على تشجیع المجتمع المدني قصد الارتقاء بدوره تجاه 

  .الدولة

یام الدراسیة الندوات العلمیة والمؤتمرات والأ نشر العلم والتوعیة من خلال المساهمة في: أولا

  :لفائدة المجتمع المدني

یهدف المرصد الوطني للمجتمع المدني في إطار مهامه  الى تفعیل أداء مؤسسات المجتمع المدني 

التي تعتبر شریك في تسیر الشأن العام الى جانب الدولة، وإذا كان من أهداف المجتمع المدني القیام بالعمل 

تطوعي والعمل لصالح العام فإن ممارسته لهذه الادوار یتطلب تفعیل ذلك من طرف المرصد من خلال ال

                                                 
جامعة حمد خیضر صالح زیاني، تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة المشاركاتیة في الجزائر، مجلة المفكر، -1

  .63،  ص 2009، 1ة، المجلد الرابع، العدد بسكر 
العدد جامعة قصدي مرباح ورقلةمیسي، دور المجتمع المدني في الوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها، دفاتر السیاسة والقانون، رضا ه -2

�.265،ص 2009الاول، جانفي  �
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تولي هذا الاخیر تنظیم العدید من المؤتمرات واللقاءات العلمیة  والتحسیسیة  والندوات والجلسات  لفائدة 

ل قیامها بالأدوار المسندة مؤسسات المجتمع المدني حتى تتمكن هذه الاخیرة من الاضطلاع بمهامها من خلا

  .الیها حتى تكون شریك فعال في ترقیة قیم المواطنة  والدیمقراطیة

، قصد توحید الرؤى وتحسین یة لفائدة مؤسسات المجتمع المدنيكما یهتم المرصد بتنظیم دورات تكوین

جماعي من والوعي ال أداء وكفاءة أعضاء المجتمع المدني بالشكل الذي یجعله یساهم في ترقیة الحس المدني

  .طرف المواطن تجاه دولته

إن ترقیة أداء وكفاءة أعضاء المجتمع المدني في إطار الدورات التكوینیة والأیام الدراسیة التي ینظمها 

المرصد، یكرس ضمانة أساسیة تتمثل في دور المجتمع المدني في توطید عنصر الثقة بین المواطن ودولته، 

ساس فان فعالیة أداء المجتمع المدني مرتبطة على وجه شریك فعال وعلى هذا الأه الدولة كحیث تعول علی

  .الخصوص بمدى تكوینه ووعیه بالمسؤولیة ولایتعزز هذا إلا من خلال استقلالیة المجتمع المدني

  :المجتمع المدني المساهمة في تقییم أداء وفعالیة :ثانیا

وتقویم أداء نشاطات المجتمع المدني ومحاولة  یعمل المرصد الوطني للمجتمع المدني على تقییم

تطویره وفقا للاحتیاجات المجتمع والإمكانیات المتوفرة  لدى الدولة ، وذلك من خلال وضع استراتیجیة 

مستقبلیة للمجتمع المدني بهدف لعب الدور الى جانب الدولة في المساهمة في الحیاة العامة، بالإضافة الى 

وقات التي تحول دون تطور وتفتح المجتمع المدني ،فالمرصد باعتباره هیئة استشاریة رصد الاختلالات  والمع

ر یسهر على تقویة اداء المجتمع المدني من خلال وضع مخطط عمل للمجتمع المدني  یتضمن المحاو 

ني یعد ، فالمرصد الوطویر أداء وفعالیة المجتمع المدنيوهذا كله من أجل تط الرئیسیة لنشاط المجتمع المدني

  .بمثابة صمام أمان للمجتمع المدني

  :والاقتراحات بشأن المجتمع المدني الآراءتقدیم التوصیات وإبداء : ثالثا

المتعلقة بانشغالات  والاقتراحاتراء والتوصیات لآیسهر المرصد الوطني للمجتمع المدني على إبداء ا

الى جانب الدولة والعمل  في تسیر الشأن العامي و مشاركته المجتمع المدني بهدف ترقیة دور المجتمع المدن

على تنفیذها في اطار تشاركي بین مختلف فعالیات المجتمع المدني  لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة سواء على 

المستوى المحلي أو الوطني، كما یحرص المرصد على  تقدیم المشورة للمجتمع المدني وتأطیره بما یؤهله من 

ل حریة ووفقا للتوجیهات والاستشارات التي  یقدمها له المرصد ، وهذا كله بغرض تعزیز ممارسة نشاطاته بك

أداء وفعالیة المجتمع المدني الذي هو الیوم بحاجة الى هیئة لتأطیره وأن تضع له استراتیجیة مستقبلیة یرتكز 
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استقلالیة المجتمع المدني  علیها في وظائفه،  من جهة ثانیة یعد هذا  تأكید لتوجه الجدید للدولة في تعزیز

  .   وانتمائه لمرصد دون سواه

  :وضع اسس للتشاور بین كل فعالیات المجتمع المدني والسلطات العمومیة: رابعا

قصد تطویر العلاقة بین المجتمع المدني والسلطات العمومیة  في الدولة یعمل المرصد الوطني 

من خلاله إرساء ووضع أسس صلبة لتوطید التشاور   للمجتمع المدني على تقویة  العلاقة بین الطرفین

وتبادل الرؤى بین مختلف  فعالیات المجتمع المدني  والسلطات العامة،  وهذا بغرض تحقیق تقارب في 

وجهات النظر بین الفاعلین في الدولة من مجتمع مدني ومؤسسات رسمیة، والذي قد ینعكس في تعزیز الثقة 

ي باعتباره شریك فعال في بناء جسور الثقة بین الدولة  و مواطنیها لاسیما أمام بین الدولة والمجتمع المدن

، لطات العمومیة في الدولةنشغالات واحتیاجات المواطنین الى الساذي یلعبه المجتمع المدني في رفع الدور ال

اندتها ومساعدتها في مس ور المواطن بمسؤولیته تجاه دولتهوأن تلبیة هذه الاحتیاجات والمطالب یزید من شع

وفقا للقدرات والإمكانات المتاحة لدى المواطنین، إن تأسیس للتشاور والتواصل بین المجتمع المدني 

والسلطات العمومیة  في الدولة  یعد دعامة أساسیة لدولة الحق والقانون التي تحترم فیها حقوق وحریات 

  . المواطن والتي من بینها المجتمع المدني

  :حول مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة يهمة في إبداء الرأالمسا: خامسا

صناعة التشریع عملیة مشتركة بین السلطة التنفیذیة والبرلمان نظرا لأهمیة القانون في تنظیم سلوك 

الافراد في المجتمع، ذلك أن من خصوصیات القاعدة القانونیة أنها قاعدة سلوك اجتماعي نابعة من المجتمع 

ل تقدیم العدید من المقترحات لهذا كان من ضروري إعطاء المجتمع المدني الدور في عملیة التشریع من خلا

المتعلقة  بمختلف النشاطات  التي تدخل ضمن اختصاصه مثل ما قامت به بعض تنظیمات النسویة 

، 1بخصوص المطالبة  بحق المرأة في نسبة معینة في القوائم الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة والمحلیة 

المتعلق بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في  12/03وهو ماتجسد فعلا من خلا صدور قانون عضوي رقم 

 2008ستوري لسنة دالمجالس المنتخبة  وهذا في اطار ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة التي كرسها التعدیل ال

مكرر حیث یتم إشراكه في عملیة التشریع من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني إذ تقوم  31في المادة 

ناشطة في میدان المجتمع المدني  بتقدیم الاقتراحات وعرضها على المرصد لإعادة الجمعیات والتنظیمات ال

دراستها وإثرائها وإعادة صیاغتها في قالب معین وطرحها على القطاع الوزاري المعني ، إن مساهمة المرصد 

                                                 
لاقتصادیة، أحمد مراح، علاقة المعارضة البرلمانیة بتنظیمات المجتمع المدني في النظام السیاسي الجزائري، مجلة البحوث القانونیة وا -1

  .31، ص 2020، 1المجلد الثالث، العدد المركز الجامعي أفلو، 
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. مل التشریعيجانب الدولة في العفي العلمیة التشریعیة یساهم في تكریس دولة القانون باعتباره شریك الى 

رغم غیاب الاطار التشریعي الذي ینظم علاقة المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في المجال التشریعي إلا 

 يدني مهمة المساهمة في إبداء الرأخول للمرصد الوطني للمجتمع الم 139-21أن المرسوم الرئاسي رقم 

ني ، غیر أن هذا النص یبقى قاصر كونه لم في النصوص التشریعیة والتنظیمیة  ذات الصلة بالمجتمع المد

یعط للمرصد صلاحیة  إبداء الرأي في جمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحضرها الدولة حتى 

یتمكن من المساهمة الفعالة الى جانب الدولة في وضع القانون، من جهة أخرى قد لاتأخذ بعض  القطاعات 

نظرا  ما یجعل مساهمته غیر فعال ةیعلق بالنصوص التشریعیة والتنظیما یتالوزاریة المعنیة بآراء المرصد فیم

لطبیعة غیر الملزمة لآراء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمقرونة بطلب مؤسسات الدولة ،لهذا  كان على 

المشرع أن یمنح للمرصد صلاحیة مباشرة في إعداد النصوص القانونیة الى جانب الدولة لاسیما المنظمات 

  .المهنیة وذلك حسب كل قطاع

نشاطات المتعلقة خارج في تطویر مختلف البرامج والإشراك الجالیة الوطنیة بال: سادسا

  :بالمجتمع المدني على المستوى الوطني

متداد لسیادة الدولة خارج اتجزأ من الشعب الجزائري، بل یعد تمثل الجالیة الوطنیة بالخارج جزء لا ی

التخصصات، فإن مسألة  إقلیمها، ونظرا للكفاءة التي یتمیز بها أغلب الجزائریین المقیمین بالخارج في مختلف

إشراكها في التنمیة الوطنیة للجزائر أمر ضروري، وذلك من خلال تفاعل وتعاون الجالیة الجزائریة في الخارج 

مع مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر قصد تفعیل وتطویر الیات التنمیة الوطنیة  وكذا تطویر مجال 

والكفاءة المتمیزة لدى الجالیة الوطنیة في الخارج من أطباء ، الاعلام والاتصال فیما بینهم من خلال الخبرة 

وأساتذة ، وخبراء ، وذلك من خلال عقد اللقاءات والندوات  والاجتماعات بین الجالیة الوطنیة في الخارج 

والمرصد الوطني للمجتمع المدني من أجل وضع مخطط عمل بین الطرفین یهدف الى تعزیز العلاقة بین 

طنیة والمجتمع المدني، وتطویر سبل التعاون والتواصل بین الطرفین قصد الارتقاء بأداء المجتمع الجالیة الو 

المدني بالشكل الذي یضمن تحقیق التطور والتنمیة الوطنیة في مختلف المجلات، وبهذا یصبح المرصد 

لتكریس قیم الدولة   الوطني شریك في التنمیة الوطنیة  من خلال تفاعل الجالیة الوطنیة والمجتمع المدني

  .الدیمقراطیة

  :ن  مع الهیئات الاجنبیة المماثلةترقیة التشاور والتعاو: سابعا

ستراتیجي مع الدولة في تعزیز قیم الدیمقراطیة ودولة القانون یسهر على االمجتمع المدني كحلیف 

المجتمع المدني على  توسیع نشاطاته وعلاقاته مع مختلف المؤسسات الوطنیة والأجنبیة ، اذ تعد هیئات
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المستوى الدولى كشریك الى جانب المجتمع المدني على المستوى الوطني من خلال الاستفادة من تجارب 

وخبرات المجتمع المدني على المستوى الدولي  في مختلف النشاطات ذات الصلة ، وذلك بتنسیق بین 

المجتمع المدني على المستوى الدولى، حیث  المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره هیئة دستوریة وهیئات

یتعین على المرصد الوطني للقیام  بمختلف النشاطات مع الخارج ضرورة التنسیق مع وزارة الشؤون الخارجیة 

باعتبارها صاحبة الاختصاص في التنسیق وربط الاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني على المستوى 

لمشاركة في المؤتمرات وتقدیم الاقتراحات حول برامج  معینة لفائدة الدولي والمرصد، حیث یمكن للمرصد ا

الدولة الجزائریة في قضایا البیئة ، حقوق الانسان ، التنمیة المستدامة، بالإضافة الى الترویج لأهداف 

المرصد  ومجالات نشاطه ، وذلك قصد مساهمته الى جانب الهیئات الدولیة المماثلة  في تعزیز دور 

  .المدني الجزائري على المستوى الدولي المجتمع

  :خاتمة

بناء على ما تم معالجته في هذا الموضوع توصلنا الى أهمیة ودور المرصد الوطني للمجتمع المدني 

في تعزیز القیم الوطنیة من خلال تفعیل دور المجتمع المدني في الدولة وتوطید علاقته بها كونه شریك فعال 

  .التي تقوم بها الدولة في تسییر الشأن العموميومساهم في كل الادوار 

  :من خلال ماسبق ذكره توصلنا في ختام دراستنا الى النتائج والتوصیات التالیة

  :النتائج

 .المرصد الوطني للمجتمع المدني كضامن لاستقلالیة المجتمع المدني في ممارسة وظائفه -

 كونه هیئة استشاریةمل كافة مؤسسات الدولة لمدني لتشامتداد علاقة المرصد الوطني للمجتمع ا - 

 .المرصد الوطني للمجتمع المدني هیئة مقومة لنشاط المجتمع المدني-

 .المجتمع المدني لایزال بحاجة الى تأطیر وتكوین والتوعیة بأهمیة الدور الذي أنشأ من أجله- 

 .ضخامة نشاط المجتمع المدني في الجزائر مقابل ضعف فعالیته- 

 .الامكانیات المادیة للمجتمع المدني للممارسة نشاطهضعف - 

 .غیاب شروط جدیة للانضمام الى المجتمع المدني أثر على فعالیته وأدائه- 

 :التوصیات

ضرورة توسیع العضویة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني بالشكل الذي یحقق المساواة بین فعالیات -

تمثیل الجغرافي لكل الولایات لعضویة المرصد .( التمثیلالمجتمع المدني في عضویة المرصد من حیث 

 )عن كل ولایة) 2(تكریسا لمبدأ المساواة في التمثیل بمعدل إثنین 
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ضرورة توسیع أعضاء اللجنة الخاصة في اختیار أعضاء المرصد لتشمل مؤسسات استشاریة ومؤسسات - 

مجلس الوطني للبحث العلمي اخرى ذات طابع علمي ذات طابع ، كالمجلس الاعلى للشباب، ال

 الخ...والتكنولوجیات،الاكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیا

ضرورة توسیع شروط العضویة بالمرصد مع تقییدها بشرط الكفاءة والنزاهة لاسیما الاعضاء الذین یتم - 

 .اختیارهم من قبل اللجنة الخاصة

سنوات بدلا من ) 6(دد من مدة العضویة بالمرصد ستة بما أن العضویة بالمرصد مجانیة على المشرع أن یم

سنوات، لكي یتمكن الاعضاء من ممارسة وظائفهم بكل حریة بعید عن عامل الضغط الزمني من )4(أربع

لدى رئیس الجمهوریة من الاجدر أن تغطى مدة العضویة العهدة  ، كما أن المرصد مؤسسة استشاریةجهة

 .الرئاسیة على الاقل

في جمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحضرها الدولة  يالرأتوسیع صلاحیة المرصد في إبداء  -

، حتى یتمكن من الدولة إلا ما أستثنى بنص قانونيمجالات تدخل  م نشاط المجتمع المدني یشمل كافةمدا

 .دولة في تسییر الشأن العامالمساهمة الفعالة الى جانب الدولة في وضع القانون باعتباره شریك الى جانب ال

المحكمة ، البرلمان و توسیع صلاحیة المرصد في تقدیم التقریر السنوي لیشمل الى جانب رئیس الجمهوریة-

 .الدستوریة باعتبارها حامي الحقوق والحریات

منح صلاحیة تمویل المجتمع المدني الى المرصد باعتباره الهیئة الدستوریة التي تقییم عمل المجتمع -

 .المدني، حتى یتمكن المرصد من ضبط الیات عمل المجتمع المدني

 .ضرورة التكوین الجید والمستمر لأعضاء المجتمع المدني في مختلف مجالات نشاطه-

تضمن نزاهة  المجتمع  یةوضع نصوص قانون من حیث النشأة والممارسة من خلالأخلقة المجتمع المدني - 

 . واستقلالیته باعتباره حلیف الى جانب الدولة  في تسییر الشأن العام المدني

 .تعزیز التشاور والتواصل والحوار بین مؤسسات المجتمع المدني والمرصد والدولة-

  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة: أولا

، یتعلق باصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  - 

دیسمبر  30في  مؤرخة 82، الجریدة الرسمیة العدد 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

2020.  
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للمجتمع  ، المتعلق بالمرصد الوطني2021أفریل  12المؤرخ في  139 -21المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .2021أفریل  18مؤرخة في  29المدني، الجریدة الرسمیة العدد 

 39، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بحمایة الطفل 2015جوان  15مؤرخ في  12-15قانون رقم ال - 

  .2015جوان  19مؤرخة في 

الجریدة الرسمیة ، المتعلق بإنشاء الهیئة 2016دیسمبر  19مؤرخ في  334 -16المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2016دیسمبر  21مؤرخة في  75العدد 

،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جریدة 2003یولیو  19مؤرخ في  10- 03القانون رقم  - 

  .2003ة یجویل20مؤرخة في  43رسمیة العدد 

ومكافحته، جریدة رسمیة  ، یتعلق بالوقایة من الفساد2006 فیفري 20الصادر في  01- 06قانون رقم  ال - 

أوت  26المؤرخ في  05-10مر رقم ،  المعدل والمتمم بموجب الأ2006 مارس 8مؤرخة في  14عدد 

 2مؤرخ في  15-11المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2010مؤرخة في سنة  50سمیة عدد ، جریدة ر 2010

  .2011سنة  44، جریدة رسمیة عدد 2011أوت 

  :الكتب: ثانیا

 ، سنة، الجزائرشر والتوزیعبوضیاف، الهیئات الاستشاریة  في الادارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنأحمد  - 

2012.  

مركز دراسات الوحدة ولى، أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي،الطبعة الأ - 

 .2000 ، سنةبیروتالعربیة، 

ظل الاصلاحات السیاسیة والاداریة في الدول المغاربیة، دراسة  بوحنیة قوى، الدیمقراطیة التشاركیة في  - 

  .2015ردن، سنة دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأ ،1حالة تونس، الجزائر، المغرب نموذجا، ط

  .2003 سنة، دار العلومط، . بء، المالیة العامة، محمد صغیر بعلي، یسرى أبو العلا - 

  :الرسائل والمذكرات: ثالثا

خالدي محمد، تمثلات المثقف للمواطنة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، كلیة العلوم  - 

  .2016- 2015الاجتماعیة والانسانیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، سنة 

من الوقائي، عبد االله بن سعید آل عبود القحطاني، قیم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزیز الأ - 

منیة، كلیة الدراسات العلیا، منیة، اطروحة دكتوراه في العلوم الأجامعة نایف العربیة للعلوم الأ

  .2010،اضالری
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  :المقالات: رابعا

كر للدراسات القانونیة ستقلالیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مجلة المف، مظاهر اأحسن غربي - 

 .2020، دیسمبر  4العدد  ،3المجلد جامعة خمیس ملیانة، ، والسیاسیة

أحمد مراح، علاقة المعارضة البرلمانیة بتنظیمات المجتمع المدني في النظام السیاسي الجزائري، مجلة  - 

  .2020، 1المجلد الثالث، العدد المركز الجامعي أفلو، البحوث القانونیة والاقتصادیة، 

المجلد ، جامعة جلفة،فاق للعلوموالمعارضة، مجلة آئر بین التأیید نظام المناصفة في الجزا ،بن شناف منال - 

  .2019مارس ، 15، العدد 4

بن عبد العزیز خیرة، دور المجتمع المدني في ترشید الحكم وترقیة القیم الدیمقراطیة، مجلة المفكر، جامعة  - 

  .2015، 1، العدد 10محمد خیضر بسكرة، المجلد 

ستاذ الباحث للدراسات زیز حریة الرأي والتعبیر، مجلة الأحمیدوش آسیا، الحق في المعلومة كألیة لتع - 

  .2020، السنة 2، العدد5المجلد  جامعة المسیلة، القانونیة والسیاسیة،

حمزة اسماعیل أبو شریعة، المواطنة ودورها في بناء ثقافة  الدیمقراطیة، مجلة دراسات العلوم الانسانیة  - 

  . 2014، 1، ملحق 41والاجتماعیة، المجلد 

دعموش فاطمة الزهراء، دور الجمعیات في حمایة البیئة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة  - 

  .2016، 1، العدد 11زو، المجلد مولود معمري تیزي و 

رضا همیسي، دور المجتمع المدني في الوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها، دفاتر السیاسة والقانون،  - 

  .2009، جانفي 1جامعة قصدي مرباح ورقلة، العدد 

لأمن والتنمیة، الواقع والمعوقات، المجلة الجزائریة ل: شلیغم غنیة، المجتمع المدني والمواطنة في الجزائر - 

  . 2016جامعة باتنة، العدد الثامن، جانفي 

صالح زیاني، تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة المشاركتیة في الجزائر، مجلة  - 

  .2009، 1المفكر، جامعة حمد خیضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد 

الجزائر، (عبد القادر مهداوي، الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربیة - 

  .2016، أكتوبر 14عدد جامعة الوادي، ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، )المغرب و تونس

مجلة العلوم عبد االله رقیق، دور العمل الجمعوي النخبوي في تفعیل المواطنة في المجتمع الجزائري،  - 

  .2020سبتمبر  ،2العدد ،11المجلد  جامعة الوادي، القانونیة والسیاسیة،

عبد الجلیل مفتاح، دور المجتمع المدني في تنمیة التحول الدیمقراطي في بلدان المغرب العربي، مجلة  - 

  .2010، 1المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد الخامس، العدد 
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استراتیجیات تفعیل قیم المواطنة وممارستها عند الشباب كذوات فاعلة داخل المجتمع، مجلة فتیحة طویل،  - 

  .2019، مارس 29الدراسات والبحوث الاجتماعیة، جامعة الوادي، العدد 

لخضر رابحي وعبد المجید بن یكن، الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة  - 

  .2018، جانفي  17نیة والسیاسیة، جامعة الوادي، عدد العلوم القانو 

هند غذائفي، رحیمة غضبان، دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسیخ قیم المواطنة في المجتمع  - 

، مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع، العدد السابع، سبتمبر ئري، دراسة میدانیة بمدینة باتنةالجزا

2018.  

لنشاط المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته،  2020المواءمة الدستوریة لسنة ین، یوسف مقر  - 

المعدل والمتمم، مجلة  01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  15قراءة في أحكام المادة 

  .2021 -01، العدد 7المجلد ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،الدراسات القانونیة المقارنة

  :الملتقیات الوطنیة: امساخ

: من الملتقى الوطني موسوم بعنوانمداخلة عمراني كربوسة، الحكم الراشد والتنمیة المستدامة في الجزائر،  - 

 20، بتاریخ جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،)واقع وتحدیات(التحولات السیاسیة واشكالیة التنمیة في الجزائر 

 .2008أوت 

محمد، دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة في الجزائر بین الثبات قرزیز /یحیاوي مریم - 

 مداخلة في الملتقى الوطني حول التحولات السیاسیة واشكالیة التنمیة في الجزائر، واقع وتحدیات، والتغییر،

 .2008 دیسمبر 17-16یومي  جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،

  :المواقع الالكترونیة: سادسا

www.asjp.cerist.dz 
www.joradp.dz 
http://www.univ.chlef.dz 
https://ncys.ksu.edu.sa 
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